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  الدورة الثامنة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٨٤البند 

تقرير اللجنــة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحـدة       
        وبتعزيز دور المنظمة

تنفيــذ أحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة المتــصلة بتقــديم المــساعدة إلى الــدول      
  الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات

    
  تقرير الأمين العام    

  موجز  
وهــو يــبرز . ٦٧/٩٦ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٦يقــدَّم هــذا التقريــر امتثــالا للفقــرة   

الترتيبات المتخـذة في الأمانـة العامـة والمتـصلة بتقـديم المـساعدة إلى الـدول الثالثـة المتـضررة مـن                       
ــق الجــزاء  ــن ولجــان       تطبي ــس الأم ــال مجل ــتي حــدثت في ضــوء انتق ــة ال ــييرات التنفيذي ات؛ والتغ

الجزاءات التابعـة لـه إلى التركيـز علـى الجـزاءات المحـددة الهـدف؛ والتطـورات الأخـيرة المتعلقـة                      
بأنشطة الجمعية العامـة والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي في مجـال تقـديم المـساعدة إلى الـدول                    

  . تطبيق الجزاءاتالثالثة المتضررة من
  
  

 
  

  *  ِA/68/150.  
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  مقدمة  -أولا   
، إلى الأمــين العــام أن يقــدم لهــا في دورتهــا ٦٧/٩٦طلبــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا   - ١

دول الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى ال ـ             
  .وأُعدَّ هذا التقرير امتثالاً لذلك الطلب. الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات

  
التــدابير المتخــذة لزيــادة تحــسين إجــراءات وأســاليب عمــل مجلــس الأمــن    -ثانيا   

ولجان الجزاءات التابعة له في ما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الـدول الثالثـة              
  المتضررة من تطبيق الجزاءات

 A/63/224 و Corr.1 و A/62/206(مـــا ذُكـــر في التقـــارير الـــسابقة للأمـــين العـــام      ك  - ٢
، أحال رئيس الفريق العامل غير الرسمـي        )A/67/190  و A/66/213  و A/65/217 و   A/64/225 و

امـل إلى المجلـس     التابع لمجلس الأمن والمعني بالمـسائل العامـة المتعلقـة بـالجزاءات تقريـر الفريـق الع                
)S/2006/997ويتعلــق العديــد مــن التوصــيات وأفــضل الممارســات الــواردة في ذلــك   ). ، المرفــق

ــشير        ــضمن أي توصــيات ت ــر لم يت ــصميم الجــزاءات ورصــدها، لكــن التقري ــر بتحــسين ت التقري
وقـرر  . ضررة مـن الآثـار غـير المقـصودة للجـزاءات     صراحة إلى سبل مـساعدة الـدول الثالثـة المت ـ        

، أن الفريق العامـل قـد اضـطلع بولايتـه علـى النحـو الـوارد            )٢٠٠٦ (١٧٣٢المجلس، في قراره    
 علماً مع الاهتمـام بأفـضل الممارسـات والأسـاليب الـواردة في              ، وأحاط S/2005/841في الوثيقة   

  .تقرير الفريق العامل وطلب من هيئاته الفرعية أن تحيط علماً بها أيضا
وخلال الفتـرة المـستعرضة، وتمـشياً مـع تغيُّـر محـور تركيـز مجلـس الأمـن مـن الجـزاءات                         - ٣

 تقــارير تتــضمن تقييمــاً أوليــاً  إعــدادالاقتــصادية الــشاملة إلى الجــزاءات المحــددة الهــدف، لم يجــر 
تقييماً جارياً لما سيترتب على الجزاءات من آثار محتملة أو فعليـة غـير مقـصودة علـى الـدول         أو

  .الثالثة
وفي كل حالة تقريباً من الحالات التي قـرر فيهـا مجلـس الأمـن أن تجمـد الـدول أصـولاً                        - ٤

ت محددة، اعتمد المجلـس أيـضاً اسـتثناءات يمكـن        يمتلكها أو يسيطر عليها أفراد معينون أو كيانا       
للــدول بموجبــها أن تخطــر لجنــة الجــزاءات المعنيــة باعتزامهــا أن تــأذن بإتاحــة اســتخدام الأمــوال  

ويمكــن أن تــشمل هــذه . )١(المجمــدة لتغطيــة طائفــة منوعــة مــن النفقــات الأساســية والاســتثنائية 
__________ 

 ١٥٣٢ ، و ))٢٠٠٦ (١٧٣٥لة بموجب القرار    بصيغته المعد ) (٢٠٠٢ (١٤٥٢رارات مجلس الأمن    ـــنظر ق ا  )١(  
 ١٧١٨ و،  )٢٠٠٥ (١٦٣٦ ، و )٢٠٠٥ (١٥٩٦، و   )٢٠٠٥ (١٥٩١ ، و )٢٠٠٤ (١٥٧٢ ، و )٢٠٠٤(
بـــــصيغته ) (٢٠١١ (١٩٧٠ و) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ ، و)٢٠٠٨ (١٨٤٤ ، و)٢٠٠٦ (١٧٣٧ ، و)٢٠٠٦(

 .))٢٠١١ (٢٠٠٩ المعدلة بالقرار
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 المرافـق العامـة؛ ودفـع أتعـاب مهنيـة           النفقات مـدفوعات الـضرائب، وأقـساط التـأمين، ورسـوم          
ــة؛ ورســوم أو مــصاريف تقــديم        ــة؛ وســداد النفقــات المرتبطــة بتقــديم الخــدمات القانوني معقول
الخدمات، وفقاً للقوانين الوطنيـة، مقابـل العمليـات الاعتياديـة المتعلقـة بحفـظ أو تعهـد الأمـوال           

  .والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة
ــرة     - ٥ ــرر مجلــــس الأمــــن، في الفقــ ــراره  ١٥ولــــذلك، قــ  وفي )٢٠٠٦ (١٧٣٧مــــن قــ

، أن تجميد الأصول المفـروض بموجـب هـذين القـرارين            )٢٠١١ (١٩٧٠ من قراره    ٢١ الفقرة
 شخــصاً أو كيانــاً محــدداً مــن دفــع مبلــغ مــستحق بموجــب عقــد أبــرم قبــل إدراج ذلــك  لا يمنــع

الشخص أو الكيان في القائمة، شـريطة الوفـاء بـبعض الـشروط، وبعـد أن تخطـر الـدول المعنيـة                      
 )٢٠١١ (١٩٧٠المنشأة عمـلاً بـالقرار       واللجنة   )٢٠٠٦ (١٧٣٧اللجنة المنشأة عملاً بالقرار     

بنيتها دفع أو استلام هـذه المبـالغ أو الإذن، عنـد الاقتـضاء، بوقـف تجميـد الأمـوال أو الأصـول            
  .ذن أيام عمل من تاريخ ذلك الإ١٠المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لذلك الغرض، قبل 

، بـإبلاغ المجلـس     )٢٠٠٦ (١٧٣٧وحتى الآن، قام رئيس اللجنة المنشأة عملا بـالقرار            - ٦
وبالمثـل،  . )٢( إخطـارا تم تلقِّيهـا     ٥٩ يوما بما مجموعه     ٩٠من خلال التقارير التي يقدِّمها له كل        

، في تقارير دورية قـدّمها إلى المجلـس،   )٢٠١١ (١٩٧٠لاً بالقرار أبلغ رئيس اللجنة المنشأة عم   
  .)٣( إخطارا تم تلقِّيها٤٥بما مجموعه 

ــرة       - ٧ ــن، في الفقـ ــس الأمـ ــدف مجلـ ــك، يهـ ــافة إلى ذلـ ــرار  ١٧وبالإضـ ــن القـ  ١٨٠٣ مـ
 ٢٠٨٧ مــن القــرار ١٣ وفي الفقــرة )٢٠١١ (١٩٧٣ مــن القــرار ٢٧، وفي الفقــرة )٢٠٠٨(
ن في الـــدول الثالثـــة، لموجـــودو، إلى كفالـــة أن الأفـــراد أو الكيانـــات، بمـــا في ذلـــك ا)٢٠١٣(

يكونــوا مــسؤولين عــن عــدم الامتثــال بــأي التــزام تعاقــدي أو أي التــزام آخــر ســببه تــدابير    لــن
وفي تقرير دوري للمجلس، ذكر رئيس اللجنـة المنـشأة عمـلا بـالقرار              . فرضتها قرارات المجلس  

؛ ومـن  )٤( أن اللجنة استجابت إلى أربعة طلبات توجيـه مـن الـدول الأعـضاء     )٢٠١١ (١٩٧٠
  .)٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ٢٧ضمنها طلب متعلق بنطاق وتطبيق الفقرة 

__________ 
 ٦٤٤٢ و ٦٣٨٤  و٦٢٨٠ و ٦٢٣٥ و ٦١٤٢ و ٥٩٧٣ و ٥٩٠٩ و ٥٨٥٣ و ٥٨٠٧ و ٥٧٤٣ و S/PV.5702انظــــر   )٢(  

 ـــ . ٦٧٨٦ و ٦٧٣٧ و ٦٦٩٧ و ٦٦٠٧ و ٦٥٦٣ و ٦٥٠٢و  ــرة الــ ــن فتــ ــر عــ ــؤرخ   ٩٠ والتقريــ ــاً المــ ــول٩يومــ  / أيلــ
علنية؛ غير أنه يمكن الاطـلاع علـى نـصه في الموقـع       سةجل ، الذي له أهميته في هذا الصدد أيضاً، لم يُعرض في          ٢٠٠٩ سبتمبر

  .http://www.un.org/sc/committees/1737: الشبكي للجنة على العنوان التالي
ــر   )٣(   ــرض . S/PV.6981 و S/PV.6934و  S/PV. 6857 و. S/PV.6698 و S/PV.6622 و S/PV.6566انظـــ ولم يُعـــ

ه يمكـن الاطـلاع علـى نـصه في الموقـع الـشبكي للجنـة علـى                  التقرير الدوري بكامله في جلـسة علنيـة؛ غـير أن ـ          
  .http://www.un.org/sc/committees/1970/reports_to_sc.shtml: العنوان التالي

 .S/PV.6934انظر   )٤(  
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، على ضـرورة    )٢٠٠٩ (١٨٧٤ من القرار    ٢١وأخيرا، ركز مجلس الأمن، في الفقرة         - ٨
امتثال الدول الأعضاء للتدابير ذات الـصلة المتعلقـة بجمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة دون                  
المساس بأنشطة البعثات الدبلوماسية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عملا باتفاقية فيينـا             

ــالتقري .للعلاقــــات الدبلوماســــية ــفوية   وخــــلال الفتــــرة المــــشمولة بــ ر، تم تقــــديم مــــذكرة شــ
 إلى الـدول ذات التمثيـل الدبلوماسـي في بيونـغ يـانغ،       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٤ مؤرخة

 وطلبـت مـن    التأكيـد علـى هـذا الـنص    )٢٠٠٦ (١٧١٨وكررت اللجنة المنشأة عملا بـالقرار    
ــل           الــــدول المعنيــــة بــــالأمر أن تــــوفر معلومــــات بــــشأن مــــا إذا واجــــه مثــــل هــــذا التمثيــ

يتعلق بالمعـاملات الماليـة الدوليـة، أو باسـتيراد سـلع أجنبيـة، أو بالحـصول علـى                    ما في.مصاعب
، )٢٠٠٩ (١٨٧٤  و)٢٠٠٦ (١٧١٨خـــدمات مـــن خـــارج البلـــد نتيجـــة لتنفيـــذ القـــرارين 

 والإبــلاغ، في حــال عُــرف ذلــك، عمــا إذا كانــت أنــشطتها الدبلوماســية في جمهوريــة كوريــا   
تعرقل، نتيجة إجراءات تتخـذها مؤسـسات أو شـركات معينـة       الشعبية الديمقراطية عُرقلت، أو   

  . ردا١٦وتلقت اللجنة . الثة ناتجة عن تنفيذ القرارين المذكورين أعلاهفي بلدان ث
  

التطـــورات المـــستجدة في مـــا يتعلـــق بـــدور الجمعيـــة العامـــة والمجلـــس          -ثالثا   
الاقتـــصادي والاجتمـــاعي في مجـــال تقـــديم المـــساعدة إلى الـــدول الثالثـــة  

  المتضررة من تطبيق الجزاءات
، أهمية الدور المحتمل الذي يمكـن       ٥٩/٤٥ في قرارها    أكدت الجمعية العامة من جديد،      - ٩

ة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تقديم المـساعدة         أن تضطلع به كل من الجمعية العام      
إلى الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائيـة أو تـدابير                 

وفي حالة طلب تلك الـدول إجـراء مـشاورات، سـيقوم كـل      . الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن   
صادي والاجتمـاعي، حـسب الاقتـضاء، بحـشد ورصـد جهـود        من الجمعية العامة والمجلس الاقت ـ    

المساعدة الاقتصادية من المجتمع الدولي ومنظومة الأمـم المتحـدة لـصالح الـدول الثالثـة المتـضررة                  
  .من تطبيق الجزاءات

  
  الجمعية العامة  - ألف  

لفتــرة بتعزيــز دور المنظمــة في ااجتمعــت اللجنــة الخاصــة المعنيــة بميثــاق الأمــم المتحــدة و  - ١٠
ويتضمن تقرير اللجنة الخاصـة مـوجزاً للمناقـشات الـتي           . ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٧ إلى   ١٩ من

جرت بشأن مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتـضررة مـن                
  ). ألف-ني ، الفصل الثاA/68/33(تطبيق الجزاءات 
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  المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -باء   
لافتتاحيـــة لدورتـــه الموضـــوعية وافـــق المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي، في الجلـــسة ا  - ١١
ــه / تمــوز١ المعقــودة في ٢٠١٣ لعــام ــه  ٢٠١٣يولي ــامج عمل ــرر أن )E/2013/1(، علــى برن ، وق

تقديم المـساعدة   ”، بعنوان   ‘ي’ ١٣دول أعمال الجزء العام من الدورة بندا فرعيا،         يدرج في ج  
ونظر المجلـس في    . ولم تُطلب أي وثائق مسبقة    .“إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات      

  . ولكنه لم يتخذ أي إجراء في إطار ذلك البند الفرعي٢٠١٣يوليه / تموز٢٤المسألة في 
  

ــساعدة إلى      الترت  -رابعا    ــديم الم ــق بتق ــا يتعل ــة في م ــة العام ــات المتخــذة في الأمان يب
  الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات

، احتفظــت الوحــدات المختــصة داخــل  )٥(وفقــاً لقــرارات الجمعيــة العامــة ذات الــصلة   - ١٢
شـئة في   الأمانة العامة بقـدرتها علـى رصـد المعلومـات المتعلقـة بـأي مـشاكل اقتـصادية خاصـة نا                    

الدول الثالثة عـن تطبيـق التـدابير الوقائيـة أو تـدابير الإنفـاذ الـتي يفرضـها مجلـس الأمـن، وعلـى                         
تقييم أي طلبات توجهها هذه الـدول الثالثـة المتـضررة إلى مجلـس الأمـن بموجـب أحكـام المـادة            

  .ل من ميثاق الأمم المتحدة، وتحديد الحلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة في هذه الدو٥٠
، فـإن الحاجـة إلى استكـشاف تـدابير عمليـة وفعليـة              )٦(وكما ذُكر في التقـارير الـسابقة        - ١٣

لتقديم المساعدة للدول الثالثة المتضررة قـد تقلـصت إلى حـد كـبير لأن تغـير محـور التركيـز مـن                       
الجزاءات الاقتصادية الشاملة إلى الجزاءات المحددة الهدف قد خفض بشكل ملحوظ مـن الآثـار         

ويمكـن أن تنـتج، حـتى عـن الجـزاءات المحـددة             . ارة غير المقصودة في البلدان غـير المـستهدفة        الض
الهــدف، عواقــب غــير مقــصودة، ومــن ضــمنها الآثــار الإنــسانية في كــل مــن البلــدان المــستهدفة 

إلا أن اتخــاذ مجلــس الأمــن خطــوات مهمــة لتعزيــز آليــة الاســتعراض علــى   . )٧(وغــير المــستهدفة
ء الأفــراد اراج أسمــ المعــني بــإد )٨(تحــدة، مثــل إنــشاء مكتــب أمــين المظــالم     مــستوى الأمــم الم 

__________ 
، ٥٦/٨٧ ، و ٥٥/١٥٧ ، و ٥٤/١٠٧ ، و ٥٣/١٠٧ ، و ٥٢/١٦٢ ، و ٥١/٢٠٨ ، و ٥٠/٥١نظر القـرارات    ا  )٥(  

، ٦٤/١١٥ ، و  ٦٣/١٢٧ ، و  ٦٢/٦٩ ، و  ٦١/٣٨ ، و  ٦٠/٢٣  و  ،٥٩/٤٥ ، و  ٥٨/٨٠ ، و  ٥٧/٢٥ و
 .٦٧/٩٦  و٦٦/١٠١ ، و٦٥/٣١ و

 .A/67/190 و ،A/66/213، و A/65/217 ، وA/64/225، و A/63/224 و ،Corr.1 و, A/62/206 نظرا  )٦(  

ــة للأم ــ   . ٢٠١٢أغــسطس /آب. اتحــاد الجــزاءات المحــددة الهــدف    )٧(   ــصميم الجــزاءات المحــددة الهــدف التابع م ت
المتحدة، النتائج الأولية الـتي توصـل بهـا اتحـاد الجـزاءات المحـددة الهـدف، تقيـيم أثـر وفعاليـة الجـزاءات المحـددة                 

: متــــــوفرة علــــــى الموقــــــع الــــــشبكي علــــــى العنــــــوان التــــــالي      . الهــــــدف التابعــــــة للأمــــــم المتحــــــدة   
http://www.watsoninstitute.org/pub/Designing_UN_Targeted_Sanctions_FINAL.pdf.  

 .)٢٠١١ (S/RES/1989 و )٢٠٠٩( S/RES/1904نظر ا  )٨(  
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المــستهدفين في القــوائم أو رفعهــا منــها في أنظمــة الجــزاءات، ســاهم في مزيــد مــن التخفيــضات  
وفي الواقـع، لم توجـه الـدول الثالثـة أي طلبـات رسميـة إلى إدارة                 . )٩(العواقب غير المقـصودة    في

تماعية لرصد أو تقييم الآثار الضارة غـير المقـصودة علـى الـدول غـير            الشؤون الاقتصادية والاج  
  .٢٠٠٣ هيوني/المستهدفة منذ حزيران

واستتبع الانتقال إلى الجزاءات المحـددة الهـدف إدخـال تغـييرات في الأسـاليب المنهجيـة                    - ١٤
. زاءاتالمــستخدمة لتقيــيم المــشاكل الاقتــصادية للــدول الثالثــة الناجمــة عــن هــذا النــوع مــن الج ــ

وتنطوي هذه التغييرات على إجراء تقييمات مفصلة لكل حالـة مـن حـالات الجـزاءات المحـددة                  
الهدف على حدة وما يمكـن أن يترتـب عليهـا مـن آثـار ضـارة علـى كـل بلـد مـن البلـدان غـير                             

ويجب تقييم هذه الآثار بالاعتماد على خط أساس مستمد من التوجهات التاريخيـة              . المستهدفة
ــة في البلــد أو المنطقــة  الحديثــة في ــة  .  الظــروف الاقتــصادية والاجتماعي وبعــض الأســاليب التقني

ــسبب         ــضررة ب ــة المت ــدول الثالث ــصادية الخاصــة لل ــشاكل الاقت ــيم الم ــتعراض وتقي ــستعملة لاس الم
الجزاءات نوقش بالتفصيل في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع للمجلـس والمعـني بالمـسائل                

ــة المتعل ــالجزاءات  العامـ ــة بـ ــقS/2006/997(قـ ــزاءات )، المرفـ ــيم الجـ ــل تقيـ ــادئ )١٠(، ودليـ ، والمبـ
 الـتي نـشرتها اللجنـة الدائمـة المـشتركة           )١١(التوجيهية الميدانية لتقييم الآثـار الإنـسانية للجـزاءات        

  .بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة
ــراً  - ١٥ ــادة   ونظــ ــب المــ ــات بموجــ ــدم ورود طلبــ ــصادية  ٥٠ لعــ ــشؤون الاقتــ  إلى إدارة الــ

والاجتماعية، لم يتسن إحراز أي تقدم يذكر في وضـع وتطبيـق منـهجيات محـددة لإجـراء مثـل         
 علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، هــذه التقييمــات، إذ لا يمكــن القيــام بهــا علــى أتم وجــه إلا

ــن الــدول الثالثــة   يمكــن البــدء بالتقييمــات إلا بطلبــات    ولا إلا أن، إدارة الــشؤون .  مقدمــة م
الاقتــصادية والاجتماعيــة ستواصــل البحــث عــن فــرص للتعــاون مــع جهــات أخــرى معنيــة في     
الأمانة العامة، ومع منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية أخـرى، مـن أجـل مواكبـة المنـهجيات                 

  .المماثلة ذات الأهمية لتكون متفاعلة عند تقديم الطلبات
  

__________ 
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والجــزاءات  . ٢٠١٢ديــسمبر /كــانون الأول. تحــاد الجــزاءات المحــددة الهــدف ا  )٩(  

: متــــوفرة علــــى الموقــــع الــــشبكي علــــى العنــــوان التــــالي  . “تقريــــر واتــــسن”تحــــديث . المحــــددة الهــــدف
http://www.watsoninstitute.org/pub/Watson_Report_Update_12_12.pdf. 

: متاح في الموقع الشبكي على العنوان التالي  )١٠(  
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=4423&type=pdf.  

: متاح في الموقع الشبكي على العنوان التالي  )١١(  
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=4424&type=pdf.  
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	9 - أكدت الجمعية العامة من جديد، في قرارها 59/45، أهمية الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن. وفي حالة طلب تلك الدول إجراء مشاورات، سيقوم كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب الاقتضاء، بحشد ورصد جهود المساعدة الاقتصادية من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لصالح الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات.
	ألف - الجمعية العامة
	10 - اجتمعت اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة في الفترة من 19 إلى 27 شباط/فبراير 2013. ويتضمن تقرير اللجنة الخاصة موجزاً للمناقشات التي جرت بشأن مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات (A/68/33، الفصل الثاني - ألف).
	باء - المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	11 - وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية لدورته الموضوعية لعام 2013 المعقودة في 1 تموز/يوليه 2013، على برنامج عمله (E/2013/1)، وقرر أن يدرج في جدول أعمال الجزء العام من الدورة بندا فرعيا، 13 ’ي‘، بعنوان ”تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات“.ولم تُطلب أي وثائق مسبقة. ونظر المجلس في المسألة في 24 تموز/يوليه 2013 ولكنه لم يتخذ أي إجراء في إطار ذلك البند الفرعي.
	رابعا - الترتيبات المتخذة في الأمانة العامة في ما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
	12 - وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة()، احتفظت الوحدات المختصة داخل الأمانة العامة بقدرتها على رصد المعلومات المتعلقة بأي مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة في الدول الثالثة عن تطبيق التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن، وعلى تقييم أي طلبات توجهها هذه الدول الثالثة المتضررة إلى مجلس الأمن بموجب أحكام المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، وتحديد الحلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة في هذه الدول.
	13 - وكما ذُكر في التقارير السابقة()، فإن الحاجة إلى استكشاف تدابير عملية وفعلية لتقديم المساعدة للدول الثالثة المتضررة قد تقلصت إلى حد كبير لأن تغير محور التركيز من الجزاءات الاقتصادية الشاملة إلى الجزاءات المحددة الهدف قد خفض بشكل ملحوظ من الآثار الضارة غير المقصودة في البلدان غير المستهدفة. ويمكن أن تنتج، حتى عن الجزاءات المحددة الهدف، عواقب غير مقصودة، ومن ضمنها الآثار الإنسانية في كل من البلدان المستهدفة وغير المستهدفة(). إلا أن اتخاذ مجلس الأمن خطوات مهمة لتعزيز آلية الاستعراض على مستوى الأمم المتحدة، مثل إنشاء مكتب أمين المظالم() المعني بإدراج أسماء الأفراد المستهدفين في القوائم أو رفعها منها في أنظمة الجزاءات، ساهم في مزيد من التخفيضات في العواقب غير المقصودة(). وفي الواقع، لم توجه الدول الثالثة أي طلبات رسمية إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لرصد أو تقييم الآثار الضارة غير المقصودة على الدول غير المستهدفة منذ حزيران/يونيه 2003.
	14 - واستتبع الانتقال إلى الجزاءات المحددة الهدف إدخال تغييرات في الأساليب المنهجية المستخدمة لتقييم المشاكل الاقتصادية للدول الثالثة الناجمة عن هذا النوع من الجزاءات. وتنطوي هذه التغييرات على إجراء تقييمات مفصلة لكل حالة من حالات الجزاءات المحددة الهدف على حدة وما يمكن أن يترتب عليها من آثار ضارة على كل بلد من البلدان غير المستهدفة. ويجب تقييم هذه الآثار بالاعتماد على خط أساس مستمد من التوجهات التاريخية الحديثة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد أو المنطقة. وبعض الأساليب التقنية المستعملة لاستعراض وتقييم المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة بسبب الجزاءات نوقش بالتفصيل في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع للمجلس والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997، المرفق)، ودليل تقييم الجزاءات()، والمبادئ التوجيهية الميدانية لتقييم الآثار الإنسانية للجزاءات() التي نشرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
	15 - ونظراً لعدم ورود طلبات بموجب المادة 50 إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لم يتسن إحراز أي تقدم يذكر في وضع وتطبيق منهجيات محددة لإجراء مثل هذه التقييمات، إذ لا يمكن القيام بها على أتم وجه إلا على أساس كل حالة على حدة، ولا يمكن البدء بالتقييمات إلا بطلبات مقدمة من الدول الثالثة. إلا أن، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ستواصل البحث عن فرص للتعاون مع جهات أخرى معنية في الأمانة العامة، ومع منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية أخرى، من أجل مواكبة المنهجيات المماثلة ذات الأهمية لتكون متفاعلة عند تقديم الطلبات.

